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  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  *الرابع للنمساالتقرير الدوري الملاحظات الختامية بشأن     

الـدوري  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير       نظرت اللجنة المعنية      -١
 ـ        الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة       الرابع بشأن تنفيذ العهد الدولي الخـاص ب

)E/C.12/AUT/4 (  في جلستيها الثالثة والخمسين والرابعة والخمـسين)E/C.12/2013/SR.53 and 54 (
 واعتمدت في جلـستها الثامنـة والـستين         ،٢٠١٣وفمبر  ن/ تشرين الثاني  ٢٠المعقودتين في   
  . الملاحظات الختامية التالية،٢٠١٣ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٩ المعقودة في

  مقدمة  -ألف  
، الـذي   )E/C.12/AUT/4( النمسا المقدم من    الدوري الرابع ترحب اللجنة بالتقرير      -٢

قارير ويعكس التدابير التي اتخـذتها      للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد الت     بشكل عام   يمتثل  
 بالردود الخطية المفصلة    وترحب اللجنة أيضاً  . م الواردة في العهد   الدولة الطرف لتنفيذ الأحكا   
 الذي أجرته مـع     المفتوحوبالحوار  ) E/C.12/AUT/Q/4/Add.1 (على قائمة المسائل المطروحة   

  .وفد الدولة الطرف

  الجوانب الإيجابية  -باء  
  :التالية جنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية ترحب الل  -٣

 ،اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها          )أ(  
  ؛٢٠٠٨في عام 
__________ 

  ).٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني٢٩-٤(الحادية والخمسين اعتمدتها اللجنة في دورتها   *  
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، في   المتعلقة بوضـع الأشـخاص عـديمي الجنـسية         ١٩٥٤اتفاقية عام     )ب(  
  ؛٢٠٠٨ عام

ذيب وغيره من ضروب المعاملة     البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التع      )ج(  
  ؛٢٠١٢، في عام أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 في  ،الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـخاص مـن الاختفـاء القـسري             )د(  
  .٢٠١٢ عام
 بعدد من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف تحسين التمتع   أيضاً وترحب اللجنة   -٤

  :قتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما التدابير التاليةبالحقوق الا
 ، في لقانون الاتحادي ل  الرسمية  الجريدة  من ٤/٢٠٠٦  الأول رقم  تعديل المجلد   )أ(  

جميع الموظفين بغض   لتشمل   أهلية خوض انتخابات مجالس العمل       لتوسيع نطاق  ،٢٠٠٦عام  
  النظر عن جنسيتهم؛

لجنة ال وإنشاء   ٢٠١٠ة من أجل التغذية في عام       اعتماد خطة العمل الوطني     )ب(  
  ؛ السمنةومكافحة التغذية السليمة  بغية تشجيعلتغذيةلوطنية ال

يـضع  الذي  وهو القانون   ،  ٢٠١١ عام   فيتعديل قانون المساواة في المعاملة        )ج(  
الحد الأدنى للأجور في إعلانـات الوظـائف،        بذكر  اً   التزام  العمل أصحاب جميع   على عاتق 

 ـتقديم تقرير   بماً  التزا ،ناًمعياً   عدد يهمموظف  عدد  يتجاوز الذين ئكأولى  وعل بـشأن   يإلزام
  الفجوة في الأجور؛

 في  ،العلاقـات الاجتماعيـة   والأجور  في  اعتماد قانون مكافحة الإغراق       )د(  
   ؛الأجورالخاصة بالعمل الأجانب والمحليين للوائح أصحاب  لضمان امتثال ،٢٠١١ عام

لخطر الـزواج    للنساء والفتيات المعرضات     ةارئطو ماكن إيواء أولية  أإنشاء    )ه(  
  .٢٠١٣ في عام ،القسري

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
النظام  في   يةمنهج  بصورة  تقدم لإدماج أحكام العهد     أي لعدم إحراز تأسف اللجنة     -٥

 المقاطعـات  فعـال في      تطبيق أحكام العهد على نحـو      لعدم للدولة الطرف، و   المحلي القانوني
  ).٢ المادة(

 الدولة الطرف الإعمال الكامل لجميع أحكـام        تكفل بأن    توصيتها اللجنةتكرر    
 بـشأن طبيعـة     )١٩٩٠(٣، مع مراعاة التعليق العام رقم       العهد في النظام القانوني المحلي    
 .بشأن التطبيق المحلي للعهـد    ) ١٩٩٨(٩رقم  العام  تعليق  الالتزامات الدول الأطراف و   

 بإجراء استعراض لنظامها القانوني المحلـي        اللجنة الدولة الطرف   توصي هذا الصدد،  وفي
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وتطلـب  . وتـصحيحه  يخص أحكام العهد بغية تحديد أي إغفال أو تضارب قانوني          فيما
معلومات مفـصلة عـن     المقبل،  ، في تقريرها الدوري      أن تقدم  الدولة الطرف من  اللجنة  

  .أنفي هذا الشالتدابير المعتمدة 
أحكام تحتج ب  المحاكم   صادرة عن قرارات  عدم وجود   قلقها إزاء   تأكيد   اللجنة   عيدتو  -٦

 في حلقـات  يستطيعون المشاركة والمدعين العامينالقضاة   بأن   اًواللجنة، إذ تحيط علم   . العهد
 يتعلق تدريب لعدم توفّر تأسف  فإنها   قضايا محددة تتعلق بحقوق الإنسان،       بشأندراسية سنوية   

  ).٢المادة (وإمكانية التقاضي بشأنها  ها ونطاق والاجتماعية والثقافيةعة الحقوق الاقتصاديةطبيب
في أوساط العاملين في     اتخاذ جميع التدابير المناسبة      إلىتدعو اللجنة الدولة الطرف       

ذلـك  ، بما في ةفعالبصورة  لضمان تطبيق أحكام العهد في المحاكم الوطنية   الجهاز القضائي 
في المنـصوص عليهـا     لتدريب في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية        تعزيز ا 
من الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرهـا        تطلب اللجنة   و. وإمكانية التقاضي بشأنها  العهد  

 الدعاوى  عن   في هذا الصدد، فضلاً     المحددة المعتمدة  عن التدابير الدوري المقبل، معلومات    
  . والتي تحتج بأحكام العهدالمرفوعة أمام المحاكم

  / ولاية مجلس أمين المظالم النمـساوي في تمـوز          نطاق  بتوسيع اللجنة  ترحب وفيما  -٧
ية شاملة لتعزيز جميـع حقـوق       ولا إزاء عدم وجود     ها المستمر قلقتعرب عن   ،  ٢٠١٢ يوليه

انتهاكات  مواجهة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و      ذلك ، بما في  تهاوحماي الإنسان
عن عدم وجود   في القطاع الخاص، فضلاًتحدث التي ةالاجتماعية والثقافيوالحقوق الاقتصادية 

   ).٢المادة (إجراءات مستقلة لتعيين أعضاء المجلس 
وجود مؤسسة وطنية   لضمان  التدابير العملية   باتخاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       

 لتعزيز جميع    النطاق ولاية واسعة تتمتع ب طرف  فعالة ومستقلة لحقوق الإنسان في الدولة ال      
 ـصادية والاجتماعية والثقافيـة، و    الحقوق الاقت  ذلك   ، بما في  تهاحقوق الإنسان وحماي    اًفق

). مبادئ باريس (للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان          
بـشأن دور   ) ١٩٩٨(١٠ام رقم    الع هانتباه الدولة الطرف إلى تعليق    كما توجه اللجنة ا   

 .مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

جود عدة خطط عمل بشأن قضايا محددة، تأسف لعـدم          بوواللجنة، إذ تحيط علماً       -٨
 وضـع    مـن خلالهـا    إحراز تقدم في اعتماد خطة عمل وطنية شاملة لحقوق الإنسان يمكن          

 به اللجنة في ملاحظاتهـا الختاميـة        الذي أوصت وخطط عمل محددة، على النحو      سياسات  
  ).٢ادة الم) (١٩، الفقرة E/C.12/AUT/CO/3(السابقة 
تكرر اللجنة توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد خطة عمل وطنية شاملة               

 ـبنّيها  تقوق الإنسان و  بحعامة الناس   أن تزيد من وعي     من شأنها   ،  لحقوق الإنسان  ق وتحقّ
سـيما في سـياق      ، ولا قـوق الإنـسان   ذات الصلة بح  سياسات الدولة الطرف    تماسك  
  .اتحادي نظام
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بـشأن  عدم وجود تشريعات متماسـكة ومتـسقة         ها إزاء قلقوتعرب اللجنة عن      -٩
 تنفيـذ بلمؤسسات المعنيـة    لكبير  العدد  ال إزاءالتمييز في جميع أنحاء الدولة الطرف و      مكافحة  
إلى إحداث وضـع قـانوني       و الالتباس يؤدي إلى    مما،  المساواةتحقيق  افحة التمييز و   مك قوانين

يسعون إلى الحصول   لأفراد الذين   إجحاف بحق ا   يتسم بالغموض، كما أن ذلك قد يتسبب في       
علاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود نظام لجمع البيانات          و.  انتصاف فعالة  سبل على

دي تقييم الوضـع الاجتمـاعي والاقتـصا      من  ن الدولة الطرف    كّأن يم  من شأنه الإحصائية  
 اتخـاذ تـدابير     منية والدينية في الدولة الطرف و      والإثن وطنيةلمختلف المجموعات اللغوية وال   

  ).٢ادة الم(تصحيحية فعالة 
 لتوفير وذلك   ،المناهضة للتمييز  اتشريعاتهللجنة الدولة الطرف على مواءمة      تحث ا   

 الهيئات الإدارية المـسؤولة     رشيدالتمييز، وت من مختلف أسباب    ماية  المستوى من الح  ذات  
لجمع بوضع نظام   الدولة الطرف   اً  أيضللجنة  وتوصي ا .  التمييز منعن حماية جميع الأفراد     

لاقتـصادية والاجتماعيـة     بالحقوق ا  هاتمتعفي  الأقليات  وضع  الإحصائية لتقييم   البيانات  
 والتحديد الذاتي   ،ب لمبادئ السرية، والموافقة الواعية    مع الاحترام الواج  وذلك  ،  والثقافية

  . معينةلفئة بانتمائهم لهوية الأشخاص طوعيال
 مـساعدتها الإنمائيـة الرسميـة       فيض مساهمة الدولة الطرف     انخفلاتأسف اللجنة   و  -١٠
 في المائـة في     ٠,٢٨ إلى   ٢٠٠٦ في المائة من الدخل القومي الإجمـالي في عـام            ٠,٤٧ من
  ).٢المادة ( ٢٠١٢ عام

مساهمتها في المساعدة الإنمائية الرسمية لتحقيق بزيادة توصي اللجنة الدولة الطرف   
 في المائة من الـدخل القـومي الإجمـالي في أسـرع     ٠,٧  نسبةالهدف الدولي المتمثل في  

  .ممكن وقت
لـة  لدواالمقدمة مـن  ن المساعدة الإنمائية الرسمية   لأ ها الشديد  قلق  عن  اللجنة تعربو  -١١

لحقوق الاقتصادية  ل انتهاكات   ، التقارير ما أفادت ، حسب  نتجت عنها   مشاريع تالطرف دعم 
لدولة ان سياسات لأ هاقلقاللجنة عن  أعربتكما . والاجتماعية والثقافية في البلدان المستفيدة   

لبلـدان  إلى اتشجع تصدير المنتجـات الزراعيـة المدعومـة    التي ة يالزراعوالطرف التجارية  
تلقيـة  تقوض التمتع بالحق في مستوى معيشي لائق والحق في الغـذاء في البلـدان الم               النامية

  ).١١ و٢المادتان (
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في سياساتها               

  : ما يليمن خلالوذلك الزراعة والتجارة، بشأن بشأن المساعدة الإنمائية الرسمية و
لأثر على حقوق الإنـسان قبـل اتخـاذ         لتقييم منهجي ومستقل    إجراء    )أ(  

  قرارات التمويل؛
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 علـى    ومـشاريعها  اثر سياساته لأنتظم  الملتقييم  لإنشاء آلية رصد فعالة       )ب(  
  ؛واتخاذ التدابير العلاجيةتلقية حقوق الإنسان في البلدان الم

حـدوث  حالـة  يمكن الوصول إليها بيسر في   للتظلم آلية    وجود ضمان  )ج(  
 .لمتلقيةانتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان ا

ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود رقابة على الشركات النمـساوية العاملـة في          -١٢
الأثر السلبي لأنشطتها على التمتع بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة          بالخارج فيما يتعلق    
  ).٢المادة (المضيفة والثقافية في البلدان 

 جميـع الحقـوق الاقتـصادية       احتـرام تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان         
 في سـياق    ية أصحاب الحقوق بشكل كـافٍ     احمو  كاملاً اًموالاجتماعية والثقافية احترا  

سنّ قوانين ونُظم ملائمـة، واتخـاذ إجـراءات للرصـد      أنشطة الشركات، بما في ذلك      
علـى نحـو     هذه المعـايير،     وإنفاذ وضع معايير لأداء الشركات   والتحقيق والمساءلة بغية    

 بشأن التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بقطاع الـشركات          ا اللجنة في بيانه   هأكدت ما
  ).، المرفق السادس، الفرع ألفE/2012/22(والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 طالبي اللجوء الذين يحـصلون      وضعاء  قلقها العميق إز  الإعراب عن   تكرر اللجنة   و  -١٣
 ـلا يُتاح لهم الو    في ظروف سكنية رديئة و     ونويعيشكافية   غير اجتماعية   مزاياعلى    إلىل  وص

وعلاوة .  في بعض الأنشطة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إجراءات اللجوء          إلافرص عمل   
 سـنة مؤهلـون     ٢٥ أعمارهم عـن  ل  الذين تق على ذلك، تلاحظ اللجنة أن طالبي اللجوء        

 التي يوجد فيها نقص في المتدربين،       المجالاتللحصول على تصاريح عمل للتدريب المهني في        
.  اختيارهـا  طـالبي اللجـوء   للمهن التي يمكن ل    إزاء التنوع المحدود   هاقلقعن   تعربنها  إلا أ 
يين  للنمـساو  الأولويةعطى   تُ متوفّرةنه عندما تكون الأماكن     لأ هاقلقعن   اللجنة   عربت كما
  ).١١و ٦ و٢ وادالم (ةفي سوق العمل النمساوي بالفعل الأخرى المندمجينبلدان الرعايا ل أو

تدابير ملموسة لضمان حق طالبي اللجوء في       باتخاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       
 ـ     بمستوى معيشي لائق من خلال السماح لهم         ، ةالوصول الكامل إلى سوق العمل الرسمي

 الدخل  نظام إلى   م الذاتي وتسهيل وصوله   ئهم وتحقيق اكتفا  ملالهمن أجل تعزيز استق   وذلك  
إذا كانوا غير قـادرين     القائم على أساس التحقيق من استيفاء شروط الاستحقاق         الأدنى  

 ظـروف الـسكن     على تحسين كما تحث اللجنة الدولة الطرف      . على العثور على عمل   
 ـالم ضمان استيفاء    بما في ذلك  الحالية لطالبي اللجوء،       الـصحية  لنظافـة الملائمـة ل  ايير  ع

بشأن الحـق في    ) ١٩٩١(٤العام رقم   والصلاحية للسكنى، على النحو المبين في تعليقها        
  .السكن الملائم

لمساواة بين المرأة والرجل    من أجل ا   ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية        وفيما  -١٤
تمثيـل   إزاء أبدته في السابق     ، تكرر الإعراب عن القلق الذي     ٢٠١٠ في عام    ،في سوق العمل  
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يكـون  ما  اً  غالبأنها   و ذات دوام جزئي منخفضة الأجور    غير مناسب في وظائف     تمثيلاً  المرأة  
 وعلاوة على ذلك، ترحب اللجنة باعتماد . الذي يقوم بالعمل ذاتهالرجلأجر  أقل من   أجرها

 وزيـادة   ،٢٠١١س  مار/ في آذار  ،الخاضعة لرقابة الدولة  حصة لتوظيف النساء في الشركات      
 تمثيل المرأة في هيئات     ضعفنها تعرب عن قلقها إزاء      إلاّ أ عدد النساء في بعض أجهزة الدولة،       

  ).٧ و٦ و٣المواد (لشركات الخاصة ة في ادارالإالدولة ككل، وكذلك في مجالس الإشراف و
جهودها الرامية إلى زيادة فرص حـصول       بتكثيف  توصي اللجنة الدولة الطرف       

وضمان المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتـساوية      على العمل بدوام كامل   المرأة  
من وتطلب اللجنة   . صنع القرار في القطاعين العام والخاص     مناصب  في  زيادة تمثيل المرأة    و

، معلومات عن النتائج الملموسة الـتي       المقبلالدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري        
لمساواة بين المـرأة  من أجل ا تنفيذ خطة العمل الوطنية بما في ذلك تحققت في هذا الصدد،  
  .والرجل في سوق العمل

 ،٢٠١١ينـاير   /كانون الثاني في    مدتها شهر،  استحداث إجازة أبوة  بترحب اللجنة   و  -١٥
 وتعزيـز   ةيانكجزء من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة القوالب النمطيـة الجنـس            

 ي على مـوظف    إجازة الأبوة حالياً   ها إزاء اقتصار  قلق إلاّ أنها تعرب عن      المساواة بين الجنسين،  
 الجهود التي بذلتها الدولة الطـرف لزيـادة عـدد     ورغمعلاوة على ذلك،    و. ةالمدنيالخدمة  

مؤسسات رعاية الأطفال، يساور اللجنة القلق من أن هذه المؤسسات لا تزال غـير كافيـة               
 في  مممارسة كامل حقه  من   غير ملائمة لتمكين الوالدين، ولا سيما النساء،         هااعات عمل سو

  ).٧ و٦ و٣ وادالم(العمل 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتمكين الوالدين العاملين من             

 بـوة الأإجازة  نطاق   المهنية والأسرية، ولا سيما من خلال توسيع         مالتوفيق بين مسؤولياته  
تـوفّر  ، وضمان   أبوةحصول على إجازة    لل الحوافز للآباء    وزيادةلقطاع الخاص،   تشمل ا ل

 معقولة للأطفال الصغار منذ الولادة      بتكلفةوجودة عالية    ذات   رعاية الأطفال لمؤسسات  
  .وحتى سن التعليم الإلزامي

الة بطزال أعلى من معدل     ي من أن معدل بطالة الشباب لا        هاقلقعن   وتعرب اللجنة   -١٦
لتلمـذة الـصناعية    لعلى الرغم من اسـتحداث فـرص        وذلك   في المائة،    ٦٠  بنسبة الكبار

إزاء العدد الكبير من الأفراد الذين يواجهون البطالـة          قلقتشعر اللجنة بال  و. والتدريب المهني 
تعليق إعانـات البطالـة     بمقتضاها  كما تشعر بالقلق لأن الشروط التي يمكن        طويلة الأجل،   ال
  ).٩ و٧ و٦المواد ( بحرية ه أو يقبلهعمل يختارب كسب رزقهترم حق كل فرد في لا تح قد

سياسات واستراتيجيات طويلـة المـدى      اعتماد  توصي اللجنة الدولة الطرف ب      
إيـلاء  و،  مرفوقة بآليات رصد وتقييم من أجل معالجة الأسباب الجذرية لبطالة الـشباب           

جهودها لزيادة جودة فرص التلمـذة      صلة  مواوشة،  فئات المحرومة والمهمّ  لل عناية خاصة 
 ضمان  كما تحث اللجنة الدولة الطرف على     . ها وعدد هاالتدريب المهني وتنوع  والصناعية  



E/C.12/AUT/CO/4 

7 GE.13-49698 

 ـ  هعمل يختـار  ب كسب رزقه ق كل فرد في     لحك تعليق إعانات البطالة     انتهعدم ا   ه أو يقبل
ك حـوار    هنـا  أن يكون ضمان  و من العهد،    ٦ المادة   الذي تنص عليه  بحرية، على النحو    

أخـذ  مـن أجـل      والعاطلين عن العمـل      الخدمة المدنية النمساوية  منتظم ومفتوح بين    
  .الاحتياجات والاهتمامات الفردية بعين الاعتبار

 ويقوم على أساس التحقق    لدخل أدنى ل  اًيكفل حدّ  نظام اعتماد    اللجنة  تلاحظ وفيما  -١٧
الفقر، تشعر بالقلق إزاء عدم     مكافحة    بغية ،٢٠١٠في عام    ،استيفاء شروط الاستحقاق  من  

ضمان مـستوى    ل كونه غير كافٍ  عن    تسع، فضلاً المقاطعات ال   في  هذا النظام  تناسق تطبيق 
 مـن أنـه في      هـا  عـن قلق    اللجنـة  عربتوعلاوة على ذلك،    . معيشي لائق للمستفيدين  

في  ٤وأن  طر الفقـر،    بخ ةًمهدد عتبر تُ  في المائة من السكان    ١٢,٦كانت نسبة   ،  ٢٠١١ عام
 مهـددين عتـبرون  الذين يُعدد الأشخاص بلغ  وي ؛لماليالحرمان ا  بشدة من    يعانون همالمائة من 

 ـ كما تشعر اللجنة  .  مليون شخص  ١,٤  نحو والاستبعاد الاجتماعي  طر الفقر بخ  إزاءالقلق  ب
  ).١١ و٩المادتان ( غذائية ة إلى مساعديحتاجون الذين الأشخاصتزايد من المعدد ال

 الحد الأدنى   نظامتوافق   الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لضمان        تحث اللجنة الدولة    
مع التكلفـة الفعليـة      استيفاء شروط الاستحقاق   على أساس التحقق من      القائمللدخل  
 لجميع المحتاجين بطريقة متسقة وفعالة في جميع مكفولاًأن يكون   ، وكذلك لضمان    للمعيشة

بـشأن الحـق في     ) ٢٠٠٧(١٩رقم   العام   تعليق اللجنة  مراعاةأنحاء الدولة الطرف، مع     
 استراتيجية شاملة طويلة     باعتماد كما توصي اللجنة الدولة الطرف    . الضمان الاجتماعي 

وتوصي .  أسبابه الجذريةحول إلى دراسة مستفيضة ة في ذلكستندمالأجل لمكافحة الفقر، 
تحت ن يعيشون    الذي للأشخاصلحق في الغذاء الكافي     أيضاً بضمان ا  الدولة الطرف   اللجنة  
بشأن الحق في الغـذاء     ) ١٩٩٩(١٢ المبين في تعليقها العام رقم       فقر، على النحو  وطأة ال 

 في سياق    كافٍ للحق في غذاءٍ  المطّرد   التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال      طوطالكافي والخ 
  . التي اعتمدتها منظمة الأغذية والزراعةالقطريالأمن الغذائي 

 العنف ضد المرأة، بما في ذلـك العنـف          ممارسةإزاء استمرار   تشعر اللجنة بالقلق    و  -١٨
وعدم تـوافر   شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة،      استراتيجيةالمترلي، وعدم وجود    
  ).١٠المادة ( العنف ضد المرأة بشأنمعلومات إحصائية 

خطة عمل وطنية شاملة بشأن العنف ضد       اعتماد  توصي اللجنة الدولة الطرف ب      
 بالإضـافة إلى   جميع أشكال العنف ضد المـرأة،        يُحصيبيانات  اللجمع   ووضع نظام    لمرأةا

ف حسب نوع الجنس والسن ونـوع العنـف،   صنّتُمعلومات عن الضحية والجاني   تقديم  
مهمـة،  عتـبر   تُالتي  خرى  الأعوامل  العلاقة الجاني بالضحية والموقع الجغرافي و     فضلاً عن   

ما تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة حملات التوعية         ك.  على سبيل المثال   عاقةكالإ
العامة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك أشكال العنف ضـد المهـاجرين                

عن تنظيم دورات تدريبية لأعـضاء الـسلطة القـضائية            ، فضلاً الإثنيةونساء الأقليات   
  .والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون
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مجموعة قوانين بـشأن    نه على الرغم من اعتماد       لأ عن قلقها العميق  وتعرب اللجنة     -١٩
المعوقين لا يزالون يواجهون    فإن  ،  ٢٠٠٦ في عام    المساواة في المعاملة للأشخاص ذوي الإعاقة     

في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحصول على           كبرى  عقبات  
على وجـه   تعرب اللجنة   و.  الضمان الاجتماعي  واستحقاقاتالعمل والتعليم والسكن    فرص  

مهـني   عـلاج  أنشطةب يقومونعن قلقها من أن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين         الخصوص  
لـيس بإمكـانهم     عملهم و  لا يحصلون على شيء مقابل    تعويضات ضئيلة أو    يحصلون على   

  .)١٤-١١ و٩ و٧و ٦ و٢المواد (لكبار السن مستقل  تقاعدية المساهمة في نظام معاشات
تدابير ملموسة ذات أهداف محددة لـضمان       باتخاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       

كأفراد  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  كاملاًاًتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتع
. المعوقينبشأن  ) ١٩٩٤(٥، مع مراعاة التعليق العام رقم       المجتمعأفراد  مع سائر   متساوين  

 ضمان إمكانية وصول الأشخاص الذين      إلىبوجه الخصوص   عو اللجنة الدولة الطرف     تدو
أن يتمكنوا  ، و فٍ كا أجربيعملون في سياق العلاج المهني إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة           

 ـللتمتـع    وذلـك    ، الضمان الاجتمـاعي   مخططاتالاستفادة الكاملة من    من   ستوى بم
  .لائق معيشي
ولة الطرف قد بدأت في جمع بعض البيانـات عـن عـدد             تلاحظ اللجنة أن الد   و  -٢٠

 التشرد  حجمتأسف لعدم توفر معلومات عن      إلاّ أنها   المشردين في الدولة الطرف،     الأشخاص  
تزام الذي أعرب عنه وفد الدولة الطرف       لالاب اً علم  اللجنة تحيطوعلاوة على ذلك،    . هوأسباب

القلق إزاء عدد الأفراد المحرومين والمهمـشين        تشعر ب  إلاّ أنها  السكن الاجتماعي،    يرزيادة توف ب
 دفـع  عدم   هان غالبية حالات الإخلاء سبب    لأ تكاليف السكن، و   يقدرون على تحمّل  الذين لا   
  ).١١ و٢المادتان (الإيجار 

 حجـم  بشأنمع البيانات   لجتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع آلية منهجية           
كما . شكلةالم لمعالجة   على الصعيد الوطني   اًرنامجستراتيجية أو ب  اعتمد  ت، و هالتشرد وأسباب 

 وحدات السكن ير ضمان تخصيص موارد كافية لزيادة توف   إلىتدعو اللجنة الدولة الطرف     
 للفئـات   المناسـبة الاجتماعي، وتوفير أشكال مناسبة من الدعم المالي، مثل إعانات الإيجار           

بشأن الحق في الـسكن     ) ١٩٩١(٤قم  مراعاة تعليق اللجنة العام ر    المحرومة والمهمشة، مع    
 معلومات  قبلرف أن تقدم في تقريرها الدوري الم       الدولة الط  إلىاً  تطلب اللجنة أيض  و. الملائم

لتـشرد في الدولـة   ظـاهرة ا  حجم عن في هذا الصدد، وكذلك  تخذتُّتي ا عن التدابير ال  
  .يينلحضرا وأ يينالريف سكانالالجنس والعمر والعرق ونوع  حسب هافصنّتُالطرف، 

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النقص في عدد الأطباء والممرضين لتقـديم خـدمات                -٢١
طلب المتزايد على العلاج، بما في ذلك في مجـالات الـصحة            لل  تلبيةً المناسبةالرعاية الصحية   

 يةور الف الترجمة "إحداث خدمة  تلاحظ اللجنة علاوة على ذلك،    و. المراهقينصحة  النفسية و 
، الصحيينفي المستشفيات لمساعدة غير المواطنين في التواصل مع العاملين          " ق الفيديو عن طري 
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 ـي ونزالين المهاجرين وطالبي اللجوء لا      لأنها لا تزال تشعر بالقلق      إلاّ أ   عقبـات في  ونواجه
الحـصول علـى    من   تمكنهم إلى عدم    دمات الصحية، ويرجع ذلك أساساً    الخالحصول على   

سـدادها   يجـب لعلاج  أنواع ا  بعض   تكاليف، فضلاً عن أن      اللغوية اجزإلى الحو المعلومات و 
  ).١٢ و٢المادتان ( اًمسبق

تدابير فعالة لضمان وجود ما يكفـي مـن         باتخاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       
مجالات مـن   لا سيما في    و العلاج الطبي،    على لتلبية الطلبات المتزايدة     ينالعاملين الصحي 

) ٢٠٠٠(١٤راعاة تعليق اللجنة العام رقم      المراهقين، مع م  حة  صالصحة النفسية و  قبيل  
وتوصي اللجنـة الدولـة     . بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه         

الحـصول علـى    في  المزيد من التدابير لزيادة فرص غير المـواطنين         أيضاً باتخاذ   الطرف  
 خدمات الترجمـة    يرذلك ضمان توف  ، بما في    والميسورة التكلفة دمات الصحية الملائمة    الخ

  .ة الكامنةيلمخاطر الصحا مكافحةعن  دمات الصحية، فضلاًالخ حولعلومات الموالفورية 
 أطفـال   بـين صـفوف   وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات التـسرب            -٢٢

  بـين  ولا سيما ،  ) في المائة  ١٥,٦(الأطفال من أصول مهاجرة     و)  في المائة  ٢٩,٨(المهاجرين  
 رومـا طفـال ال  لأ الأعداد المفرطة  تشعر بالقلق إزاء      اللجنة لا تزال و. روماالفتيات وأطفال ال  

 يـؤثر  مما، العليا في مستويات التعليم     مغير المواطنين في المدارس الخاصة ونقص تمثيله      أطفال  و
  ).١٤ و١٣ و٦المواد ( على فرصهم للعمل في المستقبل أيّما تأثير
هودها الرامية إلى منع تسرب الأطفـال       بتكثيف ج لطرف  توصي اللجنة الدولة ا     

كمـا  . من المدارس وضمان توفير التدريب وفرص العودة إلى المدارس في جميع المقاطعات           
التحاق الروما   ستراتيجيات محددة لتعزيز فرص   اتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع       

واجـه في   تُ عقبات   ة شامل لأي  إلى تقييم بالاستناد  و،  والتسجيل فيها والجامعات  بالمدارس  
  .هذا الصدد

التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيـز      العامة   اتتدابير السياس  ب اًإذ تحيط علم   واللجنة،  -٢٣
القلـق  يساورها  ،   الرجال تقليدياً  االفتيات والنساء في المجالات المهنية التي يهيمن عليه       تواجد  

الهندسة  و عليم العالي في العلوم والتكنولوجيا     الت دوراتإزاء انخفاض مستوى مشاركة المرأة في       
  ).١٥ و١٣ و٦ و٣المواد ( المهن المرتبطة بها فضلاً عنوالرياضيات، 

جهودها، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصـة        بتكثيف  توصي اللجنة الدولة الطرف       
ندسـة  مؤقتة لزيادة مشاركة المرأة في دورات التعليم العالي في العلوم والتكنولوجيا واله           و

الدولـة  اً  في هذا الصدد، تشجع اللجنة أيض     و.  المهن المرتبطة بها   عن  فضلاًوالرياضيات،  
 على المستوى ا وتبادلهشجيعها وتالسليمةلتماس الممارسات لا  السعي الحثيثالطرف على

ربية والعلم والثقافـة    الأمم المتحدة للت  منظمة  تدعوها  الدولي، بما في ذلك في المحافل التي        
  . إلى الانعقاد)نسكواليو(
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الإثنية عات  اقانون الجم عليها   التي ينص صارمة  العايير  المتشعر اللجنة بالقلق من أن      و  -٢٤
استيفاء شرط الاستيطان في منطقة استيطان مـستقلة      ، ولا سيما    الوطنية اتقليبالأعتراف  للا

في الدولة الطرف،   الأخرى  الإثنية  الأقليات   ب عيق الاعتراف تعلى مدى فترة طويلة من الزمن،       
الحصول على دعم الدولة للحفاظ على ثقافتها        تقوض فرص و،   والينيش  البولندية الجاليةمثل  

  ).١٥ و٢المادتان (وهويتها 
، الإثنيـة فيما يتعلق بالأقليات    اً  ناً مر توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد نهج        

 الاقتـصادية   هاحقوق كامل   الموجودة على أرضها  لكل مجموعات الأقليات الإثنية      تكفلو
 ا أو استيطانه  وجودها مدة بغض النظر عن طول      ،الثقافية على قدم المساواة   ووالاجتماعية  

  .في منطقة مستقلة
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول             -٢٥

  . والثقافيةالاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الاتفاقيـة الدوليـة    وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على            -٢٦

  .أسرهموأفراد لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين 
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع              -٢٧

 العموميين والسلطة القـضائية     فينمستويات المجتمع، وبخاصة في صفوف الموظ     كافة  على  
منظمات المجتمع المدني، وإعلام اللجنة في تقريرها الدوري المقبل عن والتشريعية والمحامين و

وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إشراك منظمات        . الخطوات التي اتخذتها لتنفيذها   
تقريرهـا  قبـل تقـديم     المجتمع المدني في المناقشات التي ستجريها على المستوى الوطني          

  .المقبل الدوري
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتـها الأساسـية وفقـاً للمبـادئ              -٢٨

التوجيهية المنسقة لتقديم التقـارير بموجـب المعاهـدات الدوليـة لحقـوق الإنـسان               
)HRI/GEN/2/Rev.6الفصل الأول ،.(  

 وفقـاً للمبـادئ     الخـامس ا  وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريره         -٢٩
 تـشرين   ٣٠، بحلـول    )E/C.12/2008/2 (٢٠٠٨التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام       

  .٢٠١٨ نوفمبر/الثاني

        


